
ضـــم الضفـــة لإسرائيـــل: المخطـــط الأخطـــر
على فلسطين سيرى النور العام المقبل

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

تستمر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، في خطواتها الرامية للقضاء على خيار “حل الدولتين”، وضم
مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، واستباحة السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية
المحتلـــة عـــام ، بشكـــل يـــضرب بعـــرض الحائـــط كافـــة القـــوانين والاعترافـــات الدوليـــة بـــالحق

الفلسطيني على هذه الأراضي.

وتسعى الحكومة برئاسة بينيامين نتنياهو جاهدةً، إلى فرض المزيد من القوانين العنصرية الظالمة،
التي تسلب الحق من بين أيدي الفلسطينيين، أمام مرأى ومسمع عالم متخاذل ومنحاز تمامًا نحو

الجلاد ضد الضحية.

هذه المرة ستتجاوز إسرائيل العنصرية بحد ذاتها، وتتجه لإقرار ما هو أوقح من ذلك، بتمرير قانون
جديد على “الكنيست” يهدف لضم مدن الضفة الغربية المحتلة إلى دول الكيان، لتطبيق القانون

الإسرائيلي على مستوطنيها الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ية قوانين عنصر
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يــرة العــدل الإسرائيليــة “أييلــت شكيــد” نيتهــا تطــبيق القــانون الإسرائيلــي ليشمــل منــاطق كــدت وز وأ
الضفــة الغربيــة المحتلــة، وذلــك خلال حــديثها بـــ”المؤتمر القضــائي لأرض إسرائيــل”، حيــث قــالت: “إن

القانون سيسري على مناطق الضفة الغربية بعد عام من الآن”.

وأضافت: “أنها شكلت طاقمًا من وزارة الجيش لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر
من القائد العسكري للمناطق”.

وفي نفــس الســياق، ذكــر قائــد المســتوطنين في الضفــة الغربيــة شيلا إلــدار، أن مــشروع القــانون ســيتم
يبًا، وذكر إلدار الذي ينتمي إلى حزب “الليكود” اليميني، “أنه حصل على تعهدات من وزراء تمريره قر
ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية، وأن

هذا المشروع “سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية”.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية السابق يهودا فانينشتان أعرب عن معارضته لسن هذا
ــة إلى إسرائيــل وفــرض القــانون ــاطق الضفــة الغربي ــإجراء لضــم من ــة مــن تفســيره ك القــانون “خشي

كثر صرامة”. الإسرائيلي عليها، مما قد يجلب على إسرائيل انتقادات دولية شديدة وربما إجراءات أ

یر التعلیم “نفتا بنات” ونوّهت صحيفة “معاريف” العبرية، إلى أن وزراء إسرائيليين بارزین، مثل وز
یقترحون ضم الضفة الغربیة “بشکل متد”، في البدایة ضم مناطق “ج”، التي تشکل % من

مساحة الضفة الغربیة.

وأضافت “معاریف”: مناطق ج تضم  ألف یهودي و ألف عربي، وسنعرض على العرب إما
الحصول على المواطنة “الإسرائیلیة” أو حق الإقامة”، وأوضحت أن مجلس المستوطنات الیهودي

قد شکل “لوبي” داخل البرلمان، للدفع نحو سن قانون ضم الضفة الغربیة بأسرع وقت ممکن.

تخبط إسرائيلي

وسبق أن تم الكشف عن مشروع قانون بهذا الشأن، إلا أن الجديد هو السعي لتمريره بالكنيست،
وهو ما يعني القضاء فعليًا على حل الدولتين، وفق ما عقب مسؤولون فلسطينيون سابقًا.

يــرة القضــاء السابقــة، تســيبي يــرة القضــاء الإسرائيليــة، أييليــت شاكيــد، قــالت وز وردًا علــى مبــادرة وز
ليفــني، إن “قــانون الضــم المقــترح ســوف يقــود إلى دولــة ثنائيــة القوميــة مــع غالبيــة فلســطينية في
الكنيســت”، وانتقــدت ليفــني مبــادرة شاكيــد، وقــالت إنــه تحــت شعــار “لا يوجــد شريــك”، وفي ظــل

الجمود السياسي فإن حكومة اليمين تبدأ بهدوء عملية الضم من أجل تسويد أيديولوجيتها.

يــذكر أن اقتراحًــا ممــاثلاً كــان قــد فشــل في الولايــة السابقــة للكنيســت، وكــان قــد قــدمه يــاريف ليفين
(الليكود) وأوريت ستروك (البيت اليهودي) لسن قانون مماثل، إلا أنه تم تجميده بسبب معارضة

المستشار القضائي للحكومة السابق، يهودا فاينشطاين.

ويأمـــل “الـــبيت اليهـــودي” الآن، أن يكـــون موقـــف المســـتشار القضـــائي للحكومـــة الحـــالي، أفيحـــاي



مندلبليت، مختلفًا، ويتيح سن القانون.

وفي هــذا الصــدد ذكــرت صــحيفة “معــاريف” الإسرائيليــة، أن: “رئيــس مجمــع مســتطونات “غــوش
عتصـيون” في الضفـة المحتلـة “شيلا إلـدار”، حصـل علـى تعهـدات مـن وزراء ونـواب مـن حـزبي الليكـود

والبيت “الإسرائيلي” بالتصويت لصالح المشروع.

ضربة قوية للمفاوضات

المحلـل السـياسي والمتخصـص في الشـأن الإسرائيلـي، وديـع أبـو نصـار، يـرى أن ضـم الضفـة الغربيـة إلى
القانون الإسرائيلي، وإنفاذ هذا القانون على مستوطنات الضفة، يعد تجاوزًا لكافة الأعراف الدولية،
وتماديًا في الاعتداء على السيادة الفلسطينية للسلطة على الضفة، ومحاولةً لفرض أمر واقع بضم

المستوطنات إلى إسرائيل.

وقال أبو نصار إن “تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، يعني نهاية لمشروع
حل الدولتين، ويؤكد على مسار إسرائيل نحو قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسيع

والتمدد، وهذا جميعه يضع الوجود الفلسطيني في خطر حقيقي”.

وأوضــح أن الحكومــة الإسرائيليــة تخــشى أن يفسر المجتمــع الــدولي هــذا القــرار كــإجراء لضــم منــاطق
يادة مستوى الضفة الغربية إلى إسرائيل، الأمر الذي قد يضع إسرائيل في أزمة دبلوماسية حقيقية وز

الانتقادات الحكومية الغربية ضد حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة.

وبينّ أبــو نصــار أن هــذا القــانون يــدلل علــى أن دولــة الاحتلال لا تتخــذ الســلطة الفلســطينية شريكًــا
لإعمــال التسويــة في المنطقــة، رغــم التزام هــذه الســلطة بكــل تعهــداتها الأمنيــة فيمــا يتعلــق بمنــع
العمليات ضد إسرائيل ومقاومة الخلايا المسلحة”، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر أن دولة الاحتلال تتخذ

السلطة مجرد وكيل أو منفذ لسياساتها وليست طرفًا في حل الصراع.

كــبر في يــة أ ولفــت النظــر إلى أن ضــم  المســتوطنين إلى القــانون الإسرائيلــي، مــن شأنــه أن يمنحهــم حر
الاعتـداء علـى الحقـوق الفلسـطينية، والتعامـل مـع الفلسـطينيين الذيـن يقيمـون في القـرى والبلـدات

المجاورة للمستوطنات على أنهم دخلاء على الأرض.

ــأتي في ظــل إجمــاع إسرائیلــي متصاعــد حــول دور الســلطة یع ی ومــن المفارقــة، أن طــ هــذه المشــار
الفلسطینیة الحاسم  الحفاظ على أمن المستوطن وتوف بیئة مناسبة لمشروعهم.

مخالفة للقانون الدولي

كــد الخــبير في الشــأن الإسرائيلــي محمد صالــح أن هــذا المــشروع لــه علاقــةٌ بــالوضع الــداخلي في حين أ
ير الإسرائيلـي نفتـالي الإسرائيلـي والموقـف الحكـومي الـذي يعـاني مـن خلافٍ داخلـي، حيـث يحـاول الـوز

 سياسي وأمني.
ٍ
بينيت إحراج نتنياهو واتهامه بأي فشل

وأضاف صالح أن: “هذا المشروع يثبت تعامل الحكومة الحالية الحازم مع أي حلول لا تتوافق مع



رغبــة الدولــة الإسرائيليــة”، معتــبرًا أن إسرائيــل تــوجه ضربــةً قويــة للمفاوضــات حــول الاســتيطان في
الضفة الغربية.

وأشار الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن هذا المشروع يمثل استكمالاً لمخططات الدولة العبرية التي
تقوم أساسًا على الاستيطان، والذي بدونه تختفي هذه الدولة، مبينًا أن إسرائيل تحاول الاستفادة

من الوضع المحيط بها إقليميًا وعربيًا من أجل تمرير مشاريعها التوسعية.

كد الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير، أنه لا يحق لإسرائيل اتخاذ هكذا قرار، لأن هناك بدوره أ
قرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونصوص من اتفاقية جنيف الرابعة،
تعتبر أن جميع القوانين والقرارات التي تصدر من دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام

 خاصةً القدس باطلة بقوة القانون.

ير الفلسطينية وأضاف: “هذا القرار حال اتخاذه ينهي كل الاتفاقيات التي أبرمت بين منظمة التحر
والاحتلال الإسرائيلي، لأن موضوع القدس كان قد تم تأجيله لمرحلة متقدمة من المفاوضات، وبهذا

ٍ
القـرار الإسرائيلـي بحـق الضفـة – والـذي يشمـل القـدس أيضًـا – يعتـبر بـاب المفاوضـات مقفلاً بشكـل

واضح.

ويتابع قائلاً، “تقع على الرئيس محمود عباس مسؤولية فتح هذا الملف ومعه مختلف الاعتداءات
الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل على جرائمها”.

وهنا يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم أن “هذا القانون كان متوقعًا في ظل استمرار
نشاطات إسرائيل الهادفة إلى تهويد الضفة الغربية، من خلال بناء وحدات سكنية هائلة ورفع أعداد

 كبير جدًا”.
ٍ
المستوطنين في الضفة بشكل

يو الجليـل المحتـل، حيـث عملـت علـى تهويـده بإقامـة ويـرى قاسـم أن إسرائيـل تحـاول تطـبيق سـينار
المسـتوطنات والمنـاطق الصـناعية واسـتقطبت الفلسـطينيين للعمـل، وأصـبحت المسـتوطنات مقصـد

القرى العربية هناك، وهذا ما تفعله إسرائيل في الضفة المحتلة، على حد قوله.

وتوقع المحلل السياسي أن ردود الفعل الفلسطينية الرسمية لن تتجاوز بيان “استياء من إسرائيل
لرفضهــا الاســتمرار في عمليــة ســلمية”، مضيفًــا “الطــرف الفلســطيني المفــاوض لا يكــترث بالقضيــة

الفلسطينية، وما يهمه هو مصالحه ومصالح من يؤيدونه فقط”.

يــذكر أن مجلــس المســتوطنات اليهــودي يشكــل تحالفًــا داخــل البرلمــان للــدفع نحــو ســن قــانون ضــم
الضفـة الغربيـة بـأسرع وقـت ممكـن لأن قـادة مجلـس المسـتوطنات مسـتعدون لتطـبيق  قـرار الضـم
بالتدريج على أن يتم أولاً ضم تجمع أدوميم الذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس وعلى

رأسها “معاليه أدوميم” كبرى مستوطنات الضفة الغربية.

يشـار إلى أن أول مـن طـ فكـرة ضـم الضفـة الغربيـة لإسرائيـل هـو تنظيـم نسـائي يميـني يطلـق عليـه
“نساء بالأخضر”، تقوده ناديا مطر، ويهوديت كتسوفر، ويعيش نحو نصف مليون مستوطن في نحو



 مستوطنة منتشرة في أراضي الضفة الغربية.
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